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ملخص
ا بشأن ما يبديه من آراء،  تعترب حرية التعبري من أهم حقوق اإلنسان؛ مما يعني احلق يف أن يكون اإلنسان ُحرًّ
ومنشورات، وبحوث، بأية وسيلة من وسائل التعبري. وحرية اإلعام تنبع من حرية التعبري، وهي تشّكل أهّم 
تطبيقاهتا.
وتؤّكد أغلب الدساتري والقوانني واالتفاقيات الدولية عىل حرية اإلعام؛ باعتبار أّنا تعزز مشاركة املواطنني 
يف القضايا العامة، ودعم أنظمة احلكم الرشيدة، وتساهم يف دعم التنمية املستدامة، والنمو االقتصادي. 
إالّ أّن حرية اإلعام، ليست حًقا مطلًقا، بل لدهيا حدود تتضمن واجبات ومسؤوليات، وقد ختضع لقيود 
هتدف إىل محاية النظام العام وحقوق اآلخرين يف جمتمع ديمقراطي حيكمه القانون. 
ومن ثّم وجب تقييد هذه احلرية، إذا لزم األمر؛ محاية لألمن القومي، أو السامة العامة، والدفاع عن النظام 
العام ومنع اجلريمة، ومحاية الصحة، أو األخاق، ومحاية سمعة اآلخرين، أو حقوقهم.
لذلك، هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف كيفية التوفيق بني ضان حرية اإلعام، ومراقبة ممارستهٍ؛ خاصة 
مع تطور أشكال اإلعام، وظهور وسائل جديدة.
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Abstract:
Freedom of expression is one of the most important human rights, meaning the right 
to be free in terms of opinion, publication, and research that can be produced by any 
means of expression. Freedom of the media emanates from freedom of expression and 
is the most important of its applications.
Most constitutions, laws, and international conventions emphasize media freedom as 
they promote citizen participation in public matters, support good governance, and 
contribute to sustainable development and economic growth.
However, freedom of information is not an absolute right. Indeed, this justifies limits to this 
freedom that include duties and responsibilities, and may be subject to restrictions aimed 
at protecting public order and others" rights in a democratic society governed by law.
This freedom must therefore be restricted, if necessary, to protect national security or 
public safety, defend public order and prevent crime, protect health or morality, and 
protect reputation or rights of others.
This research aims at casting light on ways to reconcile the guarantee of freedom of 
information with the control of its practice, especially as media forms evolve and new 
media emerge.
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المقدمة
أنا  باعتبار  أوىل؛  حرية  البعض  يعتربها  حيث  اإلنسان،  حقوق  أهم  من  تعّد  التعبري  حرية  بأن  اجلزم  يمكن 
رضورية ملارسة حقوق اإلنسان األخرى. فلكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، مما يعني احلق يف أن يكون 
حرية  من  تنبع  اإلعام  التعبري. وحرية  وسائل  من  وسيلة  بأي  وبحوث  ومنشورات  آراء  من  يبديه  ما  بشأن  ا  حرًّ
التعبري، وتشّكل أهّم تطبيقاهتا.
ويف هذا اإلطار وجب التمييز بني حرية التعبري، وحرية اإلعام. فحرية التعبري مرتبطة بحرية الرأي؛ باعتبار 
أن التعبري يتمثل يف الترصيح با نفكر فيه حول مسألة، أو مؤسسة أو قضية معينة مثًا، يف حني أن حرية اإلعام 
قد ال تشمل بالرضورة تعبرًيا عن رأي معني، بل هي نقل خلرب، فيتجاوز جمال هذا اخلرب شخًصا معّينًا، أو أشخاًصا 
معينني؛ ليصل إىل جمموعة أكرب من الناس.
وبالتايل، فإذا كان من البدهيي ربط حرية التعبري بحرية الرأي؛ فإّن ذلك غري ممكن بالنسبة إىل حرية اإلعام1. 
ا من حقوق اإلنسان، يف حني أن حرية اإلعام  باإلضافة إىل أن حرية التعبري تشمل مبدئيًّا كل األفراد، باعتبارها حقًّ
يقترص جماهلا عىل من امتهن حرفة يف جمال اإلعام؛ أي مهنيو الصحافة واإلعام. ويرتتب عىل هذا التمييز نتائج 
باملقابل،  آرائهم، ولكن  عن  التعبري  عند  املواطنني  من  غريهم  من  أكرب  بحاية  الصحفيني  متتع  لعّل أبرزها  عملية؛ 
خضوعهم اللتزامات أشّد، باعتبارهم ُيارسون تلك املهنة عىل سبيل االحرتاف. 
التعبري،  أّن:   "حرية  عىل  للصحفيني  الدويل  االحتاد  عن  الصادر  العريب  العامل  يف  اإلعام  حرية  وينّص إعان 
هي حق أسايس من حقوق اإلنسان، ويشتمل عىل احلق يف استقاء األنباء واألفكار، وتلّقيها، وإذاعتها، بأية وسيلة 
كانت، دون تقيد باحلدود اجلغرافية". 
وتؤّكد أغلب الدساتري والقوانني واالتفاقيات الدولية2، وخاصة اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان3 الذي صدر 
احلكم  أنظمة  ودعم  العامة  القضايا  يف  املواطنني  مشاركة  باعتبار أّنا  "تعزز  اإلعام؛  حرية  (1948)4، عىل  سنة 
الرشيدة، وتساهم يف دعم التنمية املستدامة والنمو االقتصادي".
ولقد شدد إعان حرية اإلعام يف العامل العريب الصادر عن االحتاد الدويل للصحفيني عىل أن  "حرية اإلعام 
واستقالية الصحافة هي مهمة بحد ذاهتا، وأنا من الركائز األساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وأنا أدوات 
خاًفا هلذا الرأي يرجى االطاع عىل املقال التايل باللغة الفرنسية:  1
Benedek (W.) et Ketterman (M.), Contenu de la liberté d’expression en ligne, in Liberté d’expression et internet, 
Éd. Conseil de l" Europe, 2014, p. 23.
2  نصشت املشادة األوىل مشن دسشتور الواليشات املتحشدة األمريكيشة، الشذي متشت املصادقشة عليشه يف اخلامشس عشششر مشن ششهر ديسشمرب عشام 
شا بإصشدار قوانشني حتشّد مشن حريشة التعبشري، أو الصحشافششة. 1791، علششى أن الكونجشرس ليشس ُمتصًّ
3  يراجششع: اإلعششان العاملششي حلقششوق اإلنسششان املششؤرخ يف 10 ديسششمرب 1948، الششذي نّصششت املششادة 19 منششه عششىل أنششه  "لششكلِّ شششخص 
يهشا  يتشه يف اعتنشاق اآلراء دون مضايقشة، ويف التشاس األنبشاء واألفشكار وتلقِّ يشة الشرأي والتعبشري، ويششمل هشذا احلشقُّ حرِّ حشقُّ التمتُّشع بحرِّ
شة وسشيلة، ودونشا اعتبشار للحشدود". ونقلهشا إىل اآلخريشن، بأيَّ
4  كا يمكن ذكر إعان صنعاء بشأن تعزيز استقالية اإلعام.
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ال يمكن بدونا ضان احرتام حقوق اإلنسان األخرى". حيث تسهم حرية وسائل اإلعام، إىل حد كبري، يف محاية 
مجيع حقوق اإلنسان األخرى. إن وجود وسائل إعام حرة تتمتع بحرية املعلومات والتعبري، رضورية من أجل 
حسن سري الديمقراطية، ودعم دولة القانون. 
وسائل  كافة  خال  من  للعموم  ونرها  املعلومة  استيفاء  يف  الصحفي  حق  ضان  يف  اإلعام  حرية  وتتمثل 
اإلعام املتاحة، دون قيود5.
القرنني  يف  اإلعام  سياسة  ارتكزت  حيث  مراحل؛  بعدة  تارخييًّا6  مّرت  قد  اإلعام  حرية  إّن  القول  ويمكن 
السادس عر والسابع عر عىل فكرة أن اإلعام جيب أن يدعم السلطة القائمة لكي يستطيع املجتمع أن حيقق 
الثامن  القرنني  يف  السلطة. أّما  به  تسمح  الذي  بالقدر  توجد  الفرتة  هذه  يف  اإلعام  وسائل  حرية  أهدافه. وكانت 
عر والتاسع عر؛ فقد أسهمت النظرية الليربالية يف حترير الصحافة من الكثري من القيود؛ كالرقابة املسبقة عىل 
النر. إالّ أّنه وبداية من النصف الثاين للقرن العرين مل تعد وسائل اإلعام تتمتع بحرية حقيقية؛ نتيجة احتكار 
احلرية  أّن  ومفادها  االجتاعية،  املسؤولية  نظرية  برزت  لإلعام  املوجهة  االنتقادات  كثرة  ومع  الصحف.  ملكية 
جيب أن ترتبط باملسؤولية من خال التنظيم الذايت االختياري للصحافة. فالصحافة جيب أن تقوم بإعام الناس، 
مع املحافظة عىل خصوصيتهم ومراعاة قيمهم. ومع التطور التكنولوجي الذي يعرفه العرص احلارض، يمكن القول 
بأن تطور وسائل التواصل االجتاعي منح جمااًل أرحب حلرية اإلعام، لكن باملقابل يمكن ماحظة تفيش سلوك 
غري مسؤول يف نر املعلومة.
سنحاول يف هذه الدراسة معاجلة هذا املوضوع القديم املستحدث7 من زاوية قانونية بحتة، وليس من زاوية علم 
السياسة، كدراسة قانونية علمية، مع التقيد بضوابط البحث العلمي واملنهجية القانونية. 
املنهج املتبع:
 تكتيس هذه الدراسة التي تعتمد عىل املنهج الوصفي، التحليي املقارن أمهية خاصة من خال ما يلعبه اإلعام 
5  ليشىل عبشد املجيشد، الصحافـة يف الوطـن العـريب، العشريب للنشر والتوزيشع، مشرص، 1989؛ حممشد سشعد إبراهيشم، حريـة الصحافة، دراسـة 
يف السياسـة الترشيعيـة وعالقتهـا بالتطـور الديمقراطـي، دار الكتشب العلميشة للنشر والتوزيشع، مشرص، 1997؛ إبراهيشم الداقوقشي، قانون 
ــن  ــة ب ــة، مطبعششة وزارة األوقششاف، بغششداد، 1986؛ كامششل زهششريي، الصحاف ــة احلديث ــات اإلعالمي ــدة يف الدراس ــة جدي ــالم، نظري اإلع
املنـح واملنـع، دار املوقشف العشريب، مشرص، 1980؛ مصطفشى طشاع خليشل، التنظيـم القانـوين حلريـة اإلعـالم املرئـي واملسـموع - دراسـة 
مقارنـة، املركشز العشريب للنشر والتوزيشع، مشرص، 2019؛ محشزة بشن عشزة، التنظيـم القانـوين حلريـة اإلعـالم السـمعي البـري يف الترشيـع 
اجلزائـري، رسشالة ماجسشتري، جامعشة أبشو بكشر بلقايشد، تلمسشان، اجلزائشر، 2015-2014.
6  جتشب اإلششارة إىل أّن كّل مشا ورد يف هشذه اللمحشة التارخييشة هشو عبشارة عشن ملّخشص ملشا جشاء يف الدراسشة التشي قامشت هبشا الدكتشورة 
ليشىل عبشد املجيشد أسشتاذة الصحافشة بكليشة اإلعشام بجامعشة القاهشرة حتشت عنشوان:  "التريعشات اإلعاميشة" وهشو عبشارة عشن درس 
إلكشرتوين منششور سشنة 2005 مشن طشرف املركشز اإلعامشي بالقاهشرة.
7  تعتشرب حريشة اإلعشام حمشل رصاع مسشتمر بشني رجشال اإلعشام وسشلطات اإلرشاف يف كل دول العشامل؛ ألّن رجشال اإلعشام يعتشربون 
أن التقييشد الشذي تفرضشه السشلطات باسشم املحافظشة عشىل النظشام العشام هيشّدد بصفشة جديشة هشذه احلريشة، حيشث أقشّر جملشس حقشوق 
اإلنسشان باألمشم املتحشدة يف قشراره رقشم 18 /16 مشارس 2011، إلغشاء مفهشوم التششهري بالديشن، كأحشد القيشود التشي يمكشن فرضهشا 
عشىل حريشة التعبشري. كشا نذكشر مشا قامشت بشه صحيفشة دناركيشة يف سشبتمرب 2006، مشن نشر رسشوم مسشيئة للرسشول حممشد (صشىل اهلل 
عليشه وسشلم(، ورفشض املدعشي العشام الدناركشي قبشول الدعشوى ضشد الصحيفشة؛ بحجشة أن هشذه الرسشوم ال تششكل خرًقشا للقانشون.
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مع  الدويل. لكن  حتى  اإلقليمي، أو  الوطني، أو  الصعيد  عىل  العامة، سواء  السياسات  وتقييم  حتديد  يف  دور  من 
أمهية هذا الدور فإّنه صار من البدهيي اآلن اجلزم بأن ليس كل اإلعاميني منضبطني، وأّن وسائل اإلعام ليست 
كلها ملتزمة بدورها، بل هناك من قد يوّظف هذه احلرية لغايات تتناىف واملصلحة العامة، خاصة يف إطار الظروف 
السياسية العاملية الراهنة، وما يعرتهيا من جتاذبات8.
الصعوبات:
إن معاجلة احلريات األساسية بصفة عامة، وحرية اإلعام بصفة خاصة ليس باألمر اهلني؛ ملا قد خيفيه املوضوع 
من رصاع أيديولوجي، أو سيايس.
اإلشكالية:
 سنطرح من خال هذا البحث التساؤل عن كيفية التوفيق بني ضان حرية اإلعام، ومراقبة ممارستها، خاصة 
مع تطور أشكال اإلعام وظهور وسائل جديدة9.
خطة البحث:
إّن حرية اإلعام، املنصوص عليها يف أغلب التريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ليست 
حًقا مطلًقا؛ بل لدهيا حدود تتضمن واجبات ومسؤوليات عديدة، وقد ختضع لقيود هتدف إىل محاية النظام العام 
وحقوق اآلخرين يف جمتمع ديمقراطي حيكمه القانون.
معنى ذلك، أنه جيوز تقييد هذه احلرية إذا لزم األمر؛ محايًة لألمن القومي، ومنًعا اجلريمة، وحفاًظا عىل السامة 
العامة، والصحة، واألخاق، وسمعة اآلخرين، أو حقوقهم، ودفاًعا عن النظام العام.
هذه  هتّدد  أن  دون  األول)  (املبحث  ضوابط  إطار  يف  اإلعام  حرية  متارس  أن  رضورة  عليه  يرتتب  ما  وهو 
الضوابط مبدأ احلرية (املبحث الثاين(.
المبحث األول: ضوابط ُممارسة حرية اإلعالم
إّن حرية اإلعام ال تتناقض مع فكرة وجود ضوابط هلذه احلرية10. بل رّبا تزدهر احلرية أكثر يف وجود ضوابط 
هلا11. فالضوابط هي احلّد الفاصل بني احلرية والفوىض؛ باعتبار أّن إطاق العنان للحرية قد يكون له انعكاسات، 
ال عىل املجال الذي متارس فيه احلرية فحسب، بل كذلك عىل احلرية نفسها التي قد تتقّلص لو مل تكن هناك قيود 
8  كليشة اآلداب والعلشوم بجامعشة قطشر، ملخشص بحشوث اليشوم األول مشن املؤمتشر الشدويل الثالشث لإلعشام واالتصشال حشول أخاقيشات 
املارسشة اإلعاميشة وتزييشف الوعشي يف عشامل مضطشرب، 26 فربايشر 2020، الدوحشة.
9  حنان عال،  "األخاقيات املهنية يف زمن اإلعام اجلديد"، جملة املعيار، م 23، ع 45 لسنة 2019، ص 829.
10  ماجد راغب احللو، حرية اإلعالم والقانون، منشأة املعارف، مرص، 2006.
11  نشص إعشان حقشوق اإلنسشان الفرنشيس الصشادر سشنة 1789 علششى أن اإلنسشان هشو غايشة القششانون الششذى يسشتهدف ضششان ملششكات 
الفششرد الطبيعيشة والفكريشة واألدبيشة، وتششجيعها؛ لتحقيشق الكرامشة والسعششادة لإلنسشان، فالفشرد حشر يف اختيشار الوسشائل التشي يسشتعني 
هبششا لتنميشة ششخصيته، كشا أن احلريشة املدنيشة، واسشتقال الفشرد ال يتحشددان إال يف حشدود عشدم تعطيشل نمشو ششخصية غشريه، وأال يمشس 
حقشوق الدولشة.
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(املطلب  النزاهة  وواجب  األول(،  (املطلب  احلياد  واجب  يف  أساًسا  "املروعة"  القيود   هذه  وتربز  ملارستها. 
الثاين(، اللذين جيب أن يتحىّل هبا كل من يارس مهنة اإلعام حتت طائلة قيام مسؤوليته القانونية.
المطلب األول: واجب الحياد
زمن،  منذ  سبق،  العام. وإن  الرأي  وتوجيه  التأثري  عىل  القدرة  يف  النفوذ  هذا  ويربز  كبري  بنفوذ  اإلعام  يتميز 
بأّنه  اعتبار اإلعام اليوم  احلياة العامة. فإّنه يمكن  دور يف  يتمتع به من  الرابعة؛ ملا  السلطة  وصف اإلعام بكونه 
السلطات  بقية  أّن  درجة  إىل  النفوذ.  حيث  من  األخرى  السلطات  بقية  تضاهي  أن  يمكنها  التي  األوىل  السلطة 
أصبحت تتعامل مع اإلعام بحذر شديد؛ ملا قد يدفع به اإلعام من إضعاف جهة معينة، أو تقوية جهة منافسة. 
حيث إن اإلعام يتمّيز اليوم، إىل جانب اتساع جمال تأثريه اجلغرايف، باتباعه لشكل مثري لاهتام، وانتهاجه خلطاب 
يسهل فهمه، ال مقارنة فيه مع شكل ومضمون اخلطاب الكاسيكي لإلعام سواء املرئي، أو املقروء، أو املسموع. 
وبذلك فإن التأثري يكون أكثر من خال رسعة وصول املعلومة. هذا الواقع اجلديد الذي فرضه التطور التكنولوجي 
يف مجيع امليادين، با يف ذلك جمال اإلعام أحدث مشاكل جديدة، وعّمق من حّدة املشاكل األصلية، ولعّل أمّهها 
ماطر انحياز اإلعام، أو غياب احلياد12.
ال خيتلف اثنان حول الدور اإلجيايب الذي قد يلعبه اإلعام، حيث يساعد عىل احلصول عىل املعلومة، وباملقابل 
يف  مزايا  من  يقّدمه  ما  نذكر  املثال، أن  سبيل  نجاعة. ويمكن، عىل  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  املعلومة، مع  تلك  نر 
القضائية  للجهات  يسمح  ما  واألدلة. وهو  احلجج  وتقديم  احلقائق  عن  الكشف  يف  االستقصائية  الصحافة  جمال 
املختصة برسعة التدخل، واختاذ اإلجراءات القانونية الازمة. إالّ أّنه يف املقابل قد غّذى لدى رجال اإلعام روح 
املنافسة من أجل حتقيق السبق الصحفي؛ أي األسبقية يف بث املعلومة ونر اخلرب. ولقد نتج عن تلك الرغبة عدم 
الرتّوي وعدم التأكد من صحة املعلومة قبل نرها. فصارت وسائل اإلعام تسارع بتكذيب خرب قامت باإلعان 
عنه بالرسعة ذاهتا التي تم هبا نره. وهو يف ظاهره، وإن كان أمًرا إجيابيًّا إالّ أّنه يف باطنه قد خيفي سلبيات كثرية13. 
إّن أهّم ما هيدد اإلعام هو خوف بعض وسائل اإلعام من أن تفقد جزًءا من متابعيها. هذا اخلوف زاد من 
خطر عدم احلياد لدى بعض رجال اإلعام، بانحيازهم لبعض املواقف، خاصة، وأّن متويل وسائل اإلعام يتحّدد 
حسب عدد القّراء، أو املشاهدين. فصار بعض اإلعاميني يتعاملون مع اخلرب بطريقة متلفة. ولذلك فإّن احلّد من 
هذه اآلثار يفرض وضع ضوابط لإلعام؛ باعتبار أّن واجب احلياد من أساسيات العمل الصحفي14. لكن ما هو 
املقصود بواجب احلياد؟ يمكن القول، إمجااًل، بأن احلياد يف جمال اإلعام يتمّثل يف التعامل مع األخبار بكل جتّرد، 
مما يمنع اإلعامي من التحّول من ناقل نزيه وحمّلل للخرب إىل جمّرد مرّوج ألفكار معّينة. وبالتايل فأّن قياس درجة 
احلياد يتّم بحسب موضوعية اإلعامي يف نقل اخلرب. وهو ما يدفعنا إىل التساؤل عن اآلليات القانونية التي وقع 
12  فتحي حسن عامر، حرية اإلعالم والقانون، العريب للنر والتوزيع، ط 1، مرص، 2012.
13  رون إف سميث، أخالقيات الصحافة، ترمجة: حممد حامد درويش، مؤسسة هنداوي، مرص، 2018.
14  أخاقيشات ومبشادئ العمشل الصحفشي واإلعامشي، مركشز  "هشردو" لدعشم التعبشري الرقمشي، القاهشرة، 2016، متشاح عشىل الرابشط: 
http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2016/08، تاريششخ الزيششارة: 2020/07/15. 
15 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الثالث، 2020، العدد اخلاص بمؤمتر »القانون واإلعالم: اآلفاق والتحديات«، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر
إقرارها لضان توفر احلياد لدى اإلعامني15. تقترص الوسائل القانونية يف هذا املجال عىل آليات وقائية لضان حياد 
رجال اإلعام. 
ويف هذا اإلطار أقّر الدستور القطري16 أّن حرية الصحافة والطباعة والنر مكفولة، وفًقا للقانون. إّن عبارة 
مكفولة، وفًقا للقانون، تعني أن ممارسة حرية اإلعام جيب أن ختضع لضوابط حيدّدها القانون حتى ال تنقلب هذه 
احلرية إىل تعسف هيّدد املصلحة العامة، أو حقوق األفراد. 
ويف تنظيم القانون هلذه احلرية نلمس حماولة التوفيق بني مبدأي احلرية واملسؤولية. ومسؤولية اإلعامي تتمثل 
يف مدى احرتامه للضوابط التي يضعها القانون، من ذلك؛ أّن مروع تعديل قانون املطبوعات والنر القطري، 
مع إقراره حلرية الصحافة، أّكد عىل الضوابط التي جيب أن يتحىّل هبا الصحفي أثناء ممارسة عمله، بشكل عام، دون 
النّص رصاحة عىل واجب احلياد، وهو ما يتعني اإلشارة إليه يف النسخة القادمة للمروع. وهذا ما أّكده كذلك 
إعان حرية اإلعام يف العامل العريب الصادر عن االحتاد الدويل للصحفيني. 
أو  الردعي،  الطابع  من  أكثر  الوقائي  بطابعها  أساًسا  تتمّيز  الوسائل  فإن  احلياد  واجب  بضان  يتعلق  فيا  أّما 
الزجري. وهو ما يدفع إىل التساؤل عن نجاعة هذه الوسائل. وإن رأى البعض أّن املسألة أخاقية باألساس؛ فإّن 
تدّخل القانون يف هذا املجال رضوري، وال يمكن التغايض عنه. 
ونتيجة لغياب تنظيم قانوين خاص بواجب احلياد تطرح مشكلة حتديد نطاقه. أي ما حدود حرية الصحفي يف 
التعبري عن آرائه الشخصية؟ بعبارة أخرى هل حيظر عليه واجب احلياد، الناتج عن صفته املهنية، إبداء رأيه الشخيص، 
كحرية أساسية؟ هل يمنع عليه مثًا الترصيح بانتاءاته؟ اجلواب ال يمكن أن يكون إالّ بالنفي. فالصحفي كغريه، 
يمكنه التعبري عن آرائه الشخصية؛ ألن ذلك يدخل يف نطاق حرية التعبري التي يتمتع هبا كل شخص، لكن واجب 
احلياد يفرض عليه عدم توظيف وسيلة اإلعام لتضليل القارئ، أو املستمع، أو إبعاده عن احلقيقة. بعبارة أخرى، 
ال بّد من حتقيق توازن بني حرية التعبري؛ كحق إنساين، وواجب احلياد؛ كالتزام مهني. فا حيرم الصحفي من حريته 
الشخصية يف التعبري، وال يمّس من واجب احلياد الذي عىل أساسه يتمتع بحرية اإلعام. 
ا،  ومن ناحية أخرى، تربز حمدودية الوسائل القانونية من الناحية الواقعية يف نطاقها الضيق، وإن كان ذلك نظريًّ
حيث إّن ماحقة الصحفيني خارج البلد مثًا، تواجه صعوبات مّجة، جتعل من الصعب فرض واجب احلياد. يف 
يتجه  للحياد،  فإّنه، ضاًنا  املقيمني. وبالتايل  غري  من  غالًبا  يصدر  قد  للموضوعية  الصحفي  احرتام  عدم  أن  حني 
تعزيز التعاون القضائي الدويل؛ قصد ضان احرتام الصحفي لواجب احلياد، وواجب النزاهة، ولو كان غري مقيم 
بالبلد. 
15  حممد كال القايض، الترشيعات اإلعالمية، املركز اإلعامي للرق األوسط، مرص، 1998.
16  انتهشج املشرع القطشري نفشس املنهشج احلائشي هلشذه احلقشوق األساسشية، وكّرسشها يف الدسشتور، إذ نصشت املشادة 47 منشه عشىل أن  "حريشة 
الشرأي والبحشث العلمشي مكفولشة؛ وفًقشا للشروط واألحشوال التشي حيددهشا القانشون"، وأيًضشا يف املشادة 48 التشي نّصشت عشىل أن  "حرية 
الصحافشة والطباعشة والنشر مكفولشة؛ وفًقشا للقانشون". 
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المطلب الثاني: واجب النزاهة 
احلكومية  اهليئات  بعض  لدى  حتى  بل  فقط،  املواطنني  لدى  ليس  بمصداقية،  اإلعام  وسائل  بعض  تتمتع 
مؤسسات  تقاريرهم  عىل  تستند  اإلعاميني  بعض  إن  حتى  نزاهة.  من  عملها  به  يتميز  ملا  اخلاصة؛  واملؤسسات 
التقييم والتصنيف الدولية. 
ومن ناحية أخرى نشاهد بعض اإلعاميني يقومون بومضات إشهارية لفائدة بعض الركات التجارية ذات 
الركات.  هذه  من  بمساندة  أو  ممّواًل،  ذاته  حّد  يف  الربنامج  يكون  أن  أو  للعموم،  يقدمونا  التي  بالربامج  صلة 
وهو ما يطرح بصفة جّدية مشكلة مصداقية هذه الوسائل، وإمكانية مساءلتها قانونيًّا عىل أساس اإلخال بواجب 
النزاهة املحمول عىل عاتقها. واملسألة هنا ختص باألساس الربامج ذات الطبيعة االقتصادية، أو االجتاعية17.
ويف هذا اإلطار يمكن القول بأّن اإلعام قد شهد تطّوًرا كبرًيا، وحتّولت املؤسسات اإلعامية من مؤسسات 
الركات  أهم  من  العامل  يف  اإلعام  رشكات  بعض  وتعّد  كربى،  اقتصادية  مؤسسات  إىل  املتفّرقة  األخبار  لنقل 
هذه  التزام  مدى  مسألة  جدية  بصفة  يطرح  ما  وهو  املادي.  الربح  حتقيق  يف  الرئيس  هدفها  يتمّثل  التي  التجارية 
املؤسسات بواجب النزاهة يف هذا الوضع اجلديد18. 
وإن كان القانون قد نّظم اإلشهار، أو التسويق عرب وسائل اإلعام إالّ أّن املسألة ال زالت تطرح إشكااًل فيا 
أن  يمكن  فهل  اإلعامية.  للادة  املتلّقي  املواطن  جتاه  النزاهة  بواجب  اإلعامية  املؤسسات  التزام  بمدى  يتعلق 
نتحّدث عن مستهلك يف جمال اإلعام، وبالتايل عن محاية هلذا املستهلك؟ 
بالرجوع إىل القانون القطري رقم 8 لسنة 2008، فإّن املادة األوىل من هذا القانون املتعلقة بالتعريفات، تنّص ) 1
عىل أّن املستهلك هو:  "كل من حيصل عىل سلعة، أو خدمة، بمقابل، أو بدون مقابل؛ إشباًعا حلاجته الشخصية، 
أو حاجات اآلخرين، أو جيري التعامل، أو التعاقد معه بشأنا" ومن هذا املنظار يمكن اعتبار الصحفي من 
مقّدمي اخلدمة للمواطن بمقابل، أو بدون مقابل. واملقصود باخلدمة حسب منطوق هذه املادة هو  "كل عمل 
تقدمه أي جهة للمستهلك، سواٌء أتم ذلك بأجر أم بدون أجر". يبدو من خال هذه التعريفات القانونية أن 
اإلعامي يمكن اعتباره مقّدًما خدمة للمستهلك، كا مر، وبالتايل فإّنه يف حالة عدم احرتام الصحفي لواجب 
النزاهة يمكن اعتباره مالًفا لقانون محاية املستهلك، وبالتايل تقوم مسؤوليته القانونية عىل هذا األساس. 
املفهوم،  حيث  لنطاقه. فمن  وحتديًدا  ملضمونه  بياًنا  يفرتض  النزاهة  فإّن واجب  احلياد  واجب  غرار  وعىل 
يمكن القول إن النزاهة تفرتض استقالية الصحفي يف عمله عن املصالح السياسية واالقتصادية، وبذلك فإّنه 
خيتلف عن واجب احلياد الذي يعني الفصل بني مواقف الصحفي الشخصية، وبني نقل اخلرب بكل حرفية، ولو 
النزاهة  إّن واجب  القول  ذكر، يمكن  مما  الشخصية. وبالتايل، وانطاًقا  آرائه  عن  بالرضورة  يعرّب  ال  اخلرب  كان 
م عشىل القنشاة السادسشة الفرنسشية كل يشوم أحشد، حيشث  17  يمكشن أن نذكشر منهشا، عشىل سشبيل املثشال، برنامشج التثقيشف الصحشي الشذي يقشدَّ
إن مقشدم هشذا الربنامشج قشام يف الفشرتة األخشرية بإششهار حشول بعشض املشواد؛ مسشتغاًّ نجشاح برناجمشه التلفزيشوين.
18  سليان صالح، أخاقيات اإلعام، الدار املرصية اللبنانية للنر والتوزيع، مرص، 2002. 
17 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الثالث، 2020، العدد اخلاص بمؤمتر »القانون واإلعالم: اآلفاق والتحديات«، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر
يتمثل يف عدم خضوع الصحفي إلماءات تفرضها بعض األطراف19. 
وبخاف واجب احلياد الذي تقترص محايته عىل الوسائل الوقائية، فإّن واجب النزاهة يفرتض توفر وسائل 
ردعية باعتبار أن اإلخال بواجب النزاهة يمثل عمًا، عىل املّرع تصنيفه بغري املروع. 
ويف هذا اإلطار يثور التساؤل ما إذا كان ممكنًا أن يؤاخذ مهنيو اإلعام عىل أساس قواعد املسؤولية املدنية؟ 
يف ضوء ندرة طرح هذه املسألة أمام القضاء القطري، فإنه من اجلدير بالذكر الرجوع إىل القانون الفرنيس 
الذي تناول هذا املوضوع من زاوية املسؤولية املدنية.
خاطئة ) 2 مالية  أو  اقتصادية،  معلومات  يبّث  أو  ينر،  الذي  للصحفي  التقصريية  املسؤولية  أن  البدهيي  فمن   
يمكن أن ُتثار بموجب املادة 1240 جديد من القانون املدين الفرنيس مثلا تم تعديله بموجب قانون 10 فرباير  
(2016)20. وقد متت مناقشة تطبيق هذا النص يف جمال الصحافة يف فرنسا، وعرفت املسألة مراوحة بني التطبيق 
واالستبعاد. 
 يف مرحلة أوىل قامت حمكمة النقض الفرنسية باستبعاد تطبيق املادة 1382 قديم (التي ُعّدلت لتصبح املادة ) 3
1240 جديد( عىل املسؤولية املدنية للصحفي. وجتىل ذلك يف القرارات الصادرة عن الدوائر املجتمعة ملحكمة 
استخدام حرية  إساءة  تطبيقه عىل حاالت  متاًما  ُيستبعد  أن  قبل  بتاريخ 2000/07/12،  الفرنسية21  النقض 
إساءة  "إن  يي:   با    22(2005) سبتمرب   27 يف  صدر  حكم  يف  األوىل  املدنية  الدائرة  حكمت  وقد  التعبري. 
استخدام حرية التعبري يف التعامل مع األشخاص من غري املمكن أن تعالج عىل أساس هذا النص". وقد أثار 
هذا احلل انتقادات قوية وجوهرية من جانب جزء من الفقه23 ولكن أعيد تأكيد تطبيق قواعد املسؤولية املدنية، 
بل والتوسع فيها مثلا يظهر من خال قرار صادر عن نفس الدائرة املدنية الثانية ملحكمة النقض الفرنسية يف 
25 يناير  (2007)24 والذي جاء فيه:  "إن إساءة استخدام حرية التعبري ال يمكن أن تكون سبًبا لقيام املسؤولية 
املدنية للصحفي عىل أساس املادة 1382 من القانون املدين". ومن هنا يبدو أن املادة 1382 من القانون املدين 
الفرنيس ال تزال قابلة للتطبيق عندما ال يتضارب تطبيق تلك املادة مع حرية الصحافة والتعبري وال يعّرضها 
للتهديد. ويف هذا الصدد، حكمت حمكمة االستئناف يف باريس يف حكم صدر يف 14 ديسمرب  (2006)25 يف 
قضية متثلت وقائعها يف أن أحد الصحفيني ارتكب خطًأ تسبب يف مسؤوليته املدنية عن الرضر؛ عمًا باملادة 
1382 من القانون املدين الفرنيس (ساري املفعول يف ظل القضية آنذاك( عن طريق نر معلومات اقتصادية 
https:// :19  اإلعالميـون وأخالقيـات املهنـة، عمشل مششرتك، اجلمعيشة اللبنانيشة مشن أجشل ديمقراطيشة االنتخابشات، متشاح عشىل الرابشط
www.academia.edu/15035676 ، تاريششخ الزيششارة: 2020/07/15.
20 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations.
21 Cass. Civ., 12.07.2000, RTD Civ., 2000, p.845, Obs. P. Jourdain.
22 Bull. civ. I, n° 348; RTD civ. 2006. 126, obs. P. Jourdain.
23 RTD civ., 2006, 128, obs. P. Jourdain, précité.
24 Bull. CIV. II, No 19
25 JCP. E., 2006. 1809, note A. Viandier ; RTDF (Revue trimestrielle de droit financier), n° 2/2006. 136, obs. N. Rontchevsky.
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هامة تتعلق بركة مدرجة بالسوق املالية، دون القيام بأية عملية حتقق وحترٍّ سابقة. 
ويمكن أن نستعرض يف هذا اإلطار احلكم الصادر عن حمكمة استئناف باريس يف 30 يونيو 2006 يف قضية  ) 4
االقتصاديني  للمحللني  املدنية  املسؤولية  تناول  نادًرا  حكًا  يعد  "LVMH v/ Morgan Stanley"، الذي 
."analystes économiques"  لاستثارات
مسؤولية  الفرنيس، لتأسيس  املدين  القانون  من  املادة  1382(قديم)  احلكم، عىل  هذا  القضاة، يف  استند  وقد   
الكاذبة  البيانات  بنر  وقيامه  التقارير  يف  املرصف  ارتكبها  التي  املادية  األخطاء  أساس  عىل  االقتصادي)  (املحلل 
املتعلقة بركة معّينة. 
ومن اجلدير بنا أن نتوقف عند هذا احلكم بالتحليل ملعرفة النظام القانوين الساري يف فرنسا ملسؤولية الصحفي 
واملحلل االقتصادي عن األرضار الناجتة عن حمتوى تقارير التحليل التي يقوم بإعدادها ونرها.
قد بنت املحكمة االبتدائية حكمها عىل أساس أن بنك االستثار األمريكي (Morgan Stanley( كان مهِمًا ) 5
الفرتة املمتدة بني 1999  التي أنجزها، واملتعلقة بنشاط رشكة (LVMH)26 يف  التحليل  بشكل فادح يف تقارير 
 (LVMH) بتعويض رشكة )Morgan Stanley) و2002. وعىل أساس ذلك ألزمت املحكمة االبتدائية بنك
بمبلغ 30 مليون يورو للتعويض عن األرضار. فاستأنف الطرفان حكم املحكمة التجارية االبتدائية بباريس. 
وبناء عىل ذلك أصدرت املحكمة التجارية الفرنسية حكمها بتاريخ 12 يناير 2004. وقد تم الطعن يف هذا 
 .(Morgan Stanley)  احلكم االبتدائي، وأيدت حمكمة االستئناف جزئيًّا الطعن الذي قام به
حتت قيادة املحللة الشهرية كلري شورت، قامت رشكة (Morgan Stanley) بنر نرات حتليل نصف شهرية ) 6
لقطاع املنتجات الفاخرة يف الفرتة املمتدة من عام 1999 إىل عام 2002، غطت قطاع اخلدمات الطبية. ويف 
تقاريرها، أبرزت املحللة تقلبات تطور (LVMH). بيد أن هذه األخرية اعتربت أن املحللة ضمنت يف تقاريرها 
معلومات تشهريية واضحة أدت إىل املّس من ُسمعة رشكة (LVMH(، وقد تسبب ذلك يف إحلاق الرضر هبا. وقد 
بّينت الركة أن املعلومات التي شوهت ُسمعتها تتمثل يف قيام املحللة بتضمني ترصحيات غري صحيحة بالرغم 
من تدخل رشكة (LVMH( يف 95 مناسبة لتصحيح تلك املعلومات التي تشمل الفرتة (1999 و2002). كا أن 
تلك املعلومات صدرت من أحد املستشارين الذي كان يعمل لدى رشكة (LVMH( يف فرعها بالواليات املتحدة 
 (LVMH) والذي انقطعت عاقة الركة به منذ 1998، أي قبل الفرتة املعنية بالتحليل. ومن وجهة نظر رشكة
كان نر تلك املعلومات املغلوطة خطًأ متعّمًدا، واهلدف منه مل يكن موضوعيًّا وال نزهًيا.
 (Morgan Stanley) وقد اعتربت حمكمة االستئناف بباريس أن هذا اخلطأ، أو عدم الدقة يعزى بوضوح إىل
ولكن ال وجود إلرادة، أو نية إلحداث رضر بركة (LVMH(، كا أن ذلك اخلطأ مل يتسبب يف أرضار يمكن 
إثباهتا.
تضمن تقرير املحللة االقتصادية أن هنالك تضارب مصالح باعتبار أن رشكة (LVMH( كانت داخلة يف تركيبة ) 7
."Louis Vuitton Moët Hennessy"  26  اختصار لتسمية رشكة
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37 موضًعا. وقد اعتربت رشكة  املعلومة يف  التقرير هذه  3 سنوات. وقد أورد  العال ومؤثرة فيها ملدة  نقابة 
(LVMH( أن ربط العاقة بينها وبني النقابة كان اصطناعيًّا، والغاية منه اإلرضار بسمعة الركة.
وقد اعتربت حمكمة االستئناف أنه، وإن ثبت ذلك يف جانب املحللة املنتمية لش(Morgan Stanley(، إال أنه 
.)LVMH) يفتقر إىل عنرص العاقة السببية بني اخلطأ والرضر املتمثل يف املّس من ُسمعة رشكة
أيًضا أنا نرت معلومات مغلوطة بخصوص نسبة تداين رشكة (LVMH(؛ ) 8 ُينسب للمحّللة االقتصادية  كا 
استنادا إىل مقابلة مع مدير يف رشكة (Morgan Stanley) نرت يف 16 مارس 2002، أكد فيها أن نسبة الّدين 
يف رشكة (LVMH( هي التي نرهتا صحيفة  "فاينانشال تايمز" االقتصادية كانت 37%، يف حني أظهرت األدلة 
أن النسبة الفعلية للتداين هي %28.
كان من  (Morgan Stanley(؛ ألنه  يشّكل خطًأ يف جانب رشكة  فإن هذا  االستئناف،  ويف رأي حمكمة 
املفروض التحقق والتحّري من هذه املعلومات بالدقة املطلوبة.
تعليقات املحللة االقتصادية بخصوص ختفيض وكالة  "Standard & Poor’s" لائتان رشكة (LVMH( إىل ) 9
درجة +BBB يف أبريل 2002. وقد أوردت املحللة االقتصادية التي تعمل يف (Morgan Stanley( يف تقريرها 
الذي نرته أن قيمة أسهم رشكة (LVMH( ستتأثر سلبا يف املستقبل. 
وقد اعتربت رشكة (LVMH( أن نر تلك املعلومات يف تقرير (Morgan Stanley( تسبب يف رضر فادح 
هلا ممّا جعلها ُتلغي عملية إصدار سندات قابلة للتداول يف البورصة كانت ختطط هلا. وقد شاب نر املعلومات 
املذكورة انعداما خطريا للدقة واملوضوعية وغياب االلتزام بالنزاهة.
حمكمة  رأت  فيتش(،  املثال،  سبيل  (عىل  األخرى  التصنيف  وكاالت  من  الواردة  التقارير  حتليل  بعد 
االستئناف أن ما ورد يف تقرير املحللة االقتصادية التابعة لش(Morgan Stanley( هو يف الواقع رأي متلف، 
الرئيسة معقولة، ولذلك رفضت املحكمة تصنيف ذلك من قبيل  التي أجرهتا دائرة اجلدولة  التقييات  كانت 
اخلطأ املوجب للمسؤولية املدنية ملؤسسة (Morgan Stanley)  التي نرت التقرير.
الصدد، متسكت ) 10 بشأن عامة (Louis Vuitton(. ويف هذا  تعليقات   )Morgan Stanley) تقرير تضمن 
رشكة (LVMH( بأن التعليقات السلبية حول العامة التي متلكها (Louis Vuitton(، والتي هلا قيمة رمزية، 
املستثمرون  يتمكن  قد  التي  الثقة  حجب  حد  إىل  تبعاهتا  وتصل  املجموعة،  صورة  تقوض  أن  شأنا  من 
املحتملون من احلصول عليها. ويف ذلك دليل واضح عىل تضمن تقرير (Morgan Stanley( النحياز ومتييز 
.)Louis Vuitton) واحلط من قيمة عامة ،)Gucci) لعامة
من  الصادرة  بالتقارير  ومقارنتها  (Morgan Stanley) بالتفصيل،  نرهتا  التي  التعليقات  حتليل  بعد 
 Louis) رشكات حتليل أخرى وبنوك استثارية، توّصلت حمكمة االستئناف إىل أن اإلشارة إىل  "نضج" عامة
Vuitton(، يستنتج منه االعرتاف بزيادة نسبة املبيعات عىل الرغم من  "نضج" العامة التجارية، ويعترب ذلك 
املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الثالث، 2020، العدد اخلاص بمؤمتر »القانون واإلعالم: اآلفاق والتحديات«، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر20
ثناًء، وليس وصًفا سلبيًّا.
تضمن تقرير (Morgan Stanley( التشكيك يف ُسمعة ومصداقية رشكة (LVMH( وعدم قدرة مسؤويل ) 11
رشكة (LVMH( عىل االستجابة للمستجدات. فقد جاء التقرير متضمنًا آراًء  "مشككة" يف نمو املجموعة، 
عن  الصادر  التقرير  تضمن  املقابل  ويف  التحديات.  مع  التعامل  عىل  اإلدارة  فريق  قدرة  عدم  إىل  باإلضافة 
أخّلت  فقد  وبالتايل   ،)Gucci) رشكة  تسيري  فريق  يف  بالثقة  تشيد  إجيابية  آراء   )Morgan Stanley)
(Morgan Stanley( بواجب احلياد والنزاهة واملوضوعية.
وتبنّي ملحكمة االستئناف، بعد حتليل املعطيات التي أوردها تقرير (Morgan Stanley(، أنا كانت مؤسسة 
 .)LVMH) عن معطيات موضوعية، وأنه ليس هنالك أية نّية لتشويه سمعة رشكة
تضمن تقرير (Morgan Stanley( معلومات حول انيار قيمة أسهم رشكة (LVMH( بنسبة 10%. واعتربت ) 12
املطبقة ليست موضوعية. كا مل تطّبق  الطريقة  املعلومات تفتقر للدقة؛ نظًرا لكون  رشكة (LVMH( أن تلك 
.)Gucci) نفس املعايري عىل رشكة
وبعد دراسة واستعراض شاملني للمسألة، نظرت حمكمة االستئناف يف هذه املسألة، واستنتجت أن املؤرشات 
املالية املستخدمة من قبل MS صحيحة، أو عىل األقل، معقولة، وهي نفسها املؤرشات التي تعتمدها بنوك استثارية 
رشكة  لصالح  متييز  من   )Morgan Stanley) تقرير  تضمنه  ما  بأن  القائل  الرأي  تشاطر  وال  أخرى،  مرموقة 
(Gucci( هو من قبيل التحليل املتحّيز عمًدا.
ُيستخلص مما سبق أنه جيوز يف القانون الفرنيس تفعيل قواعد املسؤولية املدنية يف مواجهة الصحفيني االقتصاديني 
واملاليني.
وإىل جانب هذا التوجه القضائي يمكن أن ناحظ أن التريع الفرنيس كان قبل سنة 2016 يكّرس مسؤولية 
اإلعاميني الناشطني يف املجال االقتصادي واملايل عىل أساس نصوص خاصة27، وال سيا عىل أساس األحكام التي 
حتظر نر املعلومات املالية الكاذبة28 وخاصة املادة 1-632 من التقنني اخلاص هبيئة األسواق املالية29 التي كانت 
 (Code monétaire et financier) 27  ونخشص بالذكشر املشواد 632-31 إىل 632-35 مشن القانشون الفرنشيس املنظشم للقطشاع النقشدي واملشايل
وهشي أحشكام متعلقشة بتوصيشات االسشتثار الصشادرة، أو املنششورة يف سشياق نششاط صحفشي.
28  انظششر املادتششنيL465 -2 وL621-31 مششن القانششون الفرنششيس املنظششم للقطششاع النقششدي واملششايل (Code monétaire et financier) وفقششا 
 2-L465 486 بخصششوص املششادة du 22 mai 2019 - art. 206 )V)-Loi n° 2019 :للتعديلششني الذيششن متّششا بموجششب القانونششني كالتششايل
وdu 12 février 2020 - art. 11-Ordonnance n°2020 115 بخصوص املادة L.621-31. وانظر أيًضا يف نفس الصدد:
Muller (Anne-Catherine),  " Fausse information-Journaliste- Appréciation", Revue des sociétés, n°4, base de données 
Dalloz, avril 2020 p.258.
29 L"article 632-1 du règlement général de l"autorité des marchés financiers, figurait avant 2016 parmi les dispositions du 
Livre VI qui sont supprimées par l"arrêté du 14 septembre 2016 à la suite de l"entrée en application du règlement n° 
596/2014/EU sur les abus de marché et de ses règlements délégués (règlement délégué UE/ 2016/522 de la Commission 
du 17 décembre 2015, règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 et le règlement délégué 
(UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil).
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تنص رصاحة، يف الفقرة األخرية منها، عىل خضوع الصحفيني للمساءلة عىل أساس قواعد املسؤولية التقصريية يف 
صورة قيامهم باإلخال بالواجبات، أثناء ممارسة مهنتهم. ولكن هذه املادة ألغيت من التريع الفرنيس بموجب 
أمر حكومي صادر يف 14 سبتمرب 2016 وهو توّجه يّتضح منه إزالة التقييدات عن القطاع اإلعامي يف التريع 
الفرنيس؛ استجابة للتوجيه األورويب رقم 596 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2014.
يتضح من خال ما سبق بيانه أّن التنظيم القانوين حلرية اإلعام ال زال يفتقد إىل توضيح بعض املسائل املرتبطة 
بتحديد عنارص وأركان مسؤولية اإلعامي بمناسبة ممارسته ملهنته30 من ذلك رضورة حتديد أسس قانونية واضحة 
وخاصة بالعمل الصحفي؛ ضاًنا الحرتام اإلعاميني لواجبي احلياد والنزاهة، وضاًنا كذلك حلريتهم يف ممارسة 
عملهم. 
المبحث الثاني: شروط تقييد العمل الصحفي وآليات الرقابة
مع اإلقرار برضورة التنظيم القانوين حلرية اإلعام مع ما يتاشى واملسؤولية األخاقية31 واالجتاعية للصحفي32، 
وما يرتّتب عىل ذلك من ضوابط قانونية يتعنّي عىل الصحفي االلتزام هبا حتت طائلة مسؤوليته القانونية33، إاّل أّن 
هذا التنظيم ال جيب أن يتحّول إىل هتديد حلرية العمل الصحفي. وضانا لذلك فإن هذا التنظيم جيب أن حيّدد بصفة 
واضحة رشوط تقييد العمل الصحفي (املطلب األول( وآليات مراقبة التقييد (املطلب الثاين( حتى يكون التقييد 
مروًعا، وال هيّدد حرية اإلعام.
المطلب األول: شروط التقييد
أصدر االحتاد الدويل للصحفيني إعان حرية اإلعام يف العامل العريب، وقد جاء يف اجلزء األول من هذا اإلعان 
أّنه يشرتط عند فرض ضوابط عىل هذا احلق االلتزام  "بالفحص الثاثي". واملقصود بالفحص الثاثي هو رضورة 
التقيد واحرتام الضانات التالية:
أواًل: أن يكون التنصيص عىل الضوابط يف نص قانوين واضح، ويمكن احلصول عليه بسهولة.
ثانًيا: أن يكون اهلدف من هذه الضوابط حتقيق واحدة من املصالح التالية: حقوق اآلخرين، أو سمعتهم، أو 
األمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة، أو اآلداب العامة.
ثالثا: أن تكون هذه الضوابط رضورية؛ أي ال بّد أن تكون يف خدمة مصلحة اجتاعية مؤكدة، وأنا تنّص بصفة 
رصحية عىل احلد األدنى من إجراءات التقييد لتحقيق املصلحة املرجّوة بطريقة فاعلة، وأال تكون تلك 
الضوابط مبالًغا فيها، وأن تتاءم مع اهلدف الذي وضعت من أجله.
30  خالد فهمي، املسؤولية املدنية للصحفي عن أعامله الصحفية، دار اجلامعة اجلديدة للنر، مرص، 2003. 
ــي، مطبوعششات املجلششس األعششىل للصحافششة، مششرص، 1998؛ عبششد العزيششز خالششد  ــرشف الصحف ــاق ال 31  املجلششس األعششىل للصحافششة، ميث
الريششف، أخاقيششات اإلعششام، دار يافششا للنششر، األردن، 1988.
32  حممشد حسشام الديشن أبشو العشا، املسـؤولية االجتامعيـة للصحافـة املريـة، رسشالة ماجسشتري، كليشة اإلعشام، جامعشة القاهشرة، مشرص، 
.1996
33  خالشد نشواف حشازم وحممشد خليشل إبراهيشم،  "الصحافشة اإللكرتونيشة ماهيتهشا واملسشؤولية التقصرييشة الناششئة عشن نششاطها"، جملـة 
الرشيعـة والقانـون، جامعشة اإلمشارات العربيشة املتحشدة، ع 25، 2011، ص 211. 
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ومن خال هذا اإلعان - الذي يمكن اعتباره بمنزلة الوثيقة املرجعية يف إطار التنظيم القانوين حلرية اإلعام 
بصفة عامة، ويف تنظيم املسؤولية القانونية لإلعامي بوجه خاص - يمكن حرص هذه الروط يف مخسة رشوط؛ 
وهي رشوط هتدف إىل وضع سقف ألي نوع من القيود التي يمكن أن تشكل هتديًدا ملبدأ احلرية. فاألمر ال يتعلق 
تنظيم حرية  للتعسف يف  تفادًيا  للقيد ذاته  التي تشكل حدوًدا  املفروضة عىل احلرية، بل الضوابط  بالضوابط  هنا 
اإلعام34.
الرط املتعلق بمصدر الضوابط: جيب أن تصدر الضوابط بمقتىض قانون، وإن مل حيدد نص اإلعان طبيعة .  1 
هذا القانون؛ إالّ أّنه يمكن أن نستشّف من روح النص الذي جاء للتصدي للتعسف أن املقصود من ذلك 
هو أن يرد القيد بمقتىض نص قانوين سابق الوضع؛ أي أّنه ال يمكن فرض أي ضوابط إن مل ينص عىل ذلك 
القانون. ويتّم عادة إقرار احلريات يف الدساتري، يف حني يتّم تقييدها بموجب نصوص قانونية. ويمكن عىل 
سبيل املقارنة أن نذّكر أّن بعض القوانني حتّدد طبيعة النصوص املقيدة للحرية، فتحرصها عادة يف التريع، 
وتستثني األوامر واللوائح. ويضيف اإلعان أن هذا القانون جيب أن يكون واضًحا، كا جيب أن يكون 
دقيًقا وسهًا احلصول عليه. 
وإن كان من البدهيي قبول العنرص األّول، املتمثل يف وجوب صدور الضوابط هو صلب القانون؛ إالّ أّن 
بقية العنارص - أي الوضوح والدقة - تعّد من باب التزّيد، حيث إن ما ُذكر ال يعّد سوى إعادة خلصائص 
كتابة، أو حترير النصوص القانونية. واألمر كذلك بالنسبة إىل سهولة احلصول عىل القانون، باعتبار أّن املسألة 
ا بنر القوانني، وال يمكن،  ختضع ملبدأ "ال يعذر اجلاهل بجهله للقانون"، ونجد يف كل دولة نظاًما خاصًّ
املنّظمة حلرية اإلعام بوسيلة نر خاصة، ولو تضّمنت هذه النصوص  القوانني  حسب رأينا، أن نخّص 
ا من هذه احلرية. حدًّ
رشط املصلحة: يشرتط اإلعان توّفر املصلحة من التضييق. ورشط املصلحة، وإن بدا واضًحا، إال أّنه عىل .   2 
مستوى التطبيق يطرح إشكااًل يف حتديد املقصود منه. فا هو مضمون هذا الرط؟ تعترب عبارة املصلحة 
ا يمكن أن تشمل أّي إجراء وقد تفتح الباب عىل مرصاعيه يف التأويل ويمكن أن تكون تربيًرا  عبارة عامة جدًّ
لكل التضييقات عىل حرية اإلعام. 
رشط احلاية: جيب يف البداية أن نمّيز بني رشط احلاية ورشط املصلحة باعتبار أن هدف كل إجراء تقييدي .   3 
هي  بل  املصلحة،  عن  هنا  احلاية  تستقّل  أن  يمكن  فا  املصالح.  من  جمموعة  أو  ملصلحة  محاية  هو  معني 
جزء تابع هلا. وعادة ما تنسب القيود الواردة عىل احلرية إىل محاية مصلحة األمن القومي ومحاية املصلحة 
الشخصية لألفراد35. ومها أساسان عاّمان يمكن تأويلها بصفة موّسعة من شأنا هتديد حرية اإلعام، وهو 
ما يتوّجب معه حتديد مفهوم األمن القومي وسمعة األشخاص بشكل يضمن للصحفي ممارسة عمله بكل 
حرية، دون املساس بحقوق املجتمع، وحقوق األفراد، ودون أن يكون كذلك عرضة للتتبعات القانونية. 
34  ليىل عبد املجيد، ترشيعات اإلعالم وأخالقياته، دار النهضة العربية، ط 3، مرص، 2008، ص 46.
35  مصطفى عبد اجلواد حجازي، احلياة اخلاصة ومسؤولية الصحفي، دار الفكر العريب، مرص، 2001، ص 61.
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خاصة وأّن اخلوف من التتبعات القانونية غري املروعة يشّكل أكرب هتديد حلرية اإلعام.
ومحاية .   4  التقييد  بني  عاقة  وجود  اشرتاط  بكونه  هنا  الرضورة  رشط  تفسري  يمكن  الرضورة:  توفر  رشط 
بتقييد احلرية. أي بعبارة أخرى ال بّد من وجود عاقة  املصلحة. بحيث ال يمكن محاية تلك املصلحة إالّ 
سببية بينها؛ أي أّن سبب التقييد هو تلك الرضورة املتمثلة يف محاية املصلحة. فمن أجل حتقيق تلك املصلحة 
التي تعّد رضورية، يّتجه إقرار هذا التقييد عىل حرية اإلعام.
رشط املواءمة: هذا الرط األخري هيّم مبدأ التناسب بني املخاطر واجلزاء املقّرر. وبالتايل، فإن اإلعان يقّر .   5 
تقييد اإلعام،  القانون يف  ينّص عليها  التي يمكن أن  التدّرج يف اإلجراءات  من خال هذا الرط فكرة 
حيث إّن اجلزاء جيب أن يكون من طبيعة الفعل.
إّن الروط املذكورة متّثل، بالنسبة إىل حرية اإلعام، خري ضامن؛ لكن ذلك يفرتض توّفر، أو إقرار آلية 
لرقابة التقييد الوارد عىل حرية اإلعام.
المطلب الثاني: مراقبة التقييد
تعترب مسألة مراقبة القيود الواردة عىل حرية اإلعام من أدّق املسائل يف جمال احلقوق واحلريات حيث إّن إقرار 
احلريات، كمبدأ، يظل فاقًدا للنجاعة إذا مل تقع إحاطته بالضانات الكافية. ومن بني هذه الضانات إرساء آليات 
حتمي ممارسة احلريات حتول دون التضييق عليها حتى يظّل املبدأ هو احلرية، واالستثناء هو القيد. 
 ولقد أفرزت التجارب املقارنة36 العديد من الضانات تفاوتت نجاعتها، وتظل آلية املراقبة من أمّهها وأكثرها 
محاية للمبدأ، وهنا ختتلف احللول من جهاز حكومي مكّلف بالرقابة إىل هيئة مستقلة. فمن الصنف األول يمكن 
ذكر املثال التونيس، الذي أحدث سابًقا وكالة االتصال اخلارجي، لكن الواقع بنّي أّن هذا اجلهاز احلكومي مل يضمن 
بالشكل املطلوب حرية اإلعام، بل سعى إىل التضييق عليها. أّما يف الصنف الثاين، فيمكن أن نذكر املثال الفرنيس 
والذي أوكل مهمة تنفيذ وممارسة الضوابط احلائية إىل هيئات مستقلة هلا صاحيات واسعة هتدف إىل احلّد من 
ماطر اإلعام. فتّم إنشاء املجلس األعىل لإلعام السمعي البرصي، واهليئة العليا لنر ومحاية املصنفات. ومها 
هيكان سيتّم توحيدمها ضمن هيئة جديدة تسّمى اهليئة التعديلية لإلعام السمعي البرصي والرقمي.
أما يف تونس فقد أنشأ املرسوم عدد 116 لسنة 2011، املؤرخ يف 2 نوفمرب 2011، اهليئة العليا املستقلة لاتصال 
السمعي والبرصي، التي يتمثل دورها املحوري يف ضان حرّية االّتصال السمعي البرصي يف كنف احرتام قواعد 
األخاقّيات املهنية.
أّما يف الواليات املتحدة األمريكية، فنجد هيئة االتصاالت الفدرالية التي تأسست يف عام 1934، وهي هيئة 
السويد  يف  الصحافة  ملجالس  أمثلة  هناك  أن  كا  له.  املنظمة  القوانني  اإلعام، وإنفاذ  حوكمة  حتقيق  عىل  تسهر 
والنمسا وأملانيا وبلدان كثرية أخرى.
36  مؤسسة حرية الفكر والتعبري، حرية اإلعالم يف مر وبلدان أخرى، دراسة قانونية مقارنة، مرص، 2013. 
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إّن أهّم ما يميز هذه اهليئات هو استقاليتها باملقارنة مع مراقبة األجهزة احلكومية، خاصة وأّن التقييد غالًبا ما 
يصدر من اجلهات احلكومية. وتربز هذه االستقالية عىل عدة مستويات، أمّهها االستقالية املالية واستقالية التسيري.
بالنسبة إىل االستقالية املالية عادة ما يكون متويل هذه اهليئات خارج مراقبة السلطة التنفيذية، أّما استقالية 
التسيري فإّنا تشمل تعيني أفراد هذه اهليئات وحتديد النظام الداخي عىل غرار ما هو معمول به يف بعض املجاالت 
األخرى. 
الخاتمة والتوصيات
يف ختام هذه الدراسة جيدر القول إّن التنظيم القانوين لإلعام جيب أن حيقق التوازن بني احلرية واحلاية، فا يقع 
تغليب أحدمها عىل اآلخر. لكن اإلشكال احلقيقي يتمثل يف وجود الوسائل التي يمكن أن حتقق هذا التوازن، وهو 
ما سعت إىل بيانه هذه الدراسة من خال رضورة حتي الصحفي بواجبي احلياد والنزاهة من جهة، وخضوع تقييد 
اإلعام لضوابط موضوعية تأخذ بعني االعتبار مقاربة حقوق اإلنسان يف معاجلة املسألة، وهو ما يدفعنا إىل تبنّي 
مفهوم احلوكمة يف قطاع اإلعام37.
وتبقى مسألة آليات الرقابة عىل النشاط اإلعامي هي املسألة األكثر حساسية وأمهية. ولعل أبرز مظاهر تلك 
األمهية هي مدى استقالية اهليئات، أو اجلهات التي توكل إليها مهمة الرقابة عىل املحتوى اإلعامي، وكيفية رقابة 
القرارات التي هتدف إىل فرض احرتام الضوابط التي تتطلبها املارسة الناجعة حلرية اإلعام. 
األطراف  لكل  ودقيًقا  واضًحا  قانونيًّا  إطاًرا  توّفر  أن  شأنا  من  توصيات  إىل  البحث  هذا  ناية  يف  ونخلص 
املتداخلة يف العمل الصحفي. فا بّد من ضبط قواعد قانونية واضحة ملارسة العمل الصحفي، كا يتعنّي إحكام 
تنظيم األشكال املستحدثة للعمل الصحفي عاوة عىل رضورة إقرار أحكام خاصة بمسؤولية الصحفي القانونية. 
اإلعام  الكراهية عىل وسائل  التعصب، وبث  مكافحة  الدويل يف جمال  القضائي  التعاون  تعزيز  أيًضا  املهّم  ومن 
اإللكرتونية، وإحداث هيئات متخصصة يف رقابة العمل الصحفي، وهي كلها متطّلبات ترّبر دعوة املرع القطري 
إىل السعي إىل إصدار القانون اجلديد املتعلق بتنظيم املطبوعات والنر.
37  جملشس حوكمشة اجلامعشات العربيشة التابشع لاحتشاد اجلامعشات العربيشة، بالتعشاون مشع كليشة اإلعشام بجامعشة الشرق األوسشط وهيئشة 
اإلعشام يف األردن، املؤمتشر العلمشي حشول حوكمشة اإلعشام يف الوطشن العشريب: اإلعشام مشا بشني التريشع والتعليشم واملهنّيشة، 7-8 مايشو 
.2018
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